
أثـــــر
 التعديلات الدستورية
 على قانون العقوبات
والقوانين المكملة له

المركز العربي لاستقلال القضاء
والمحاماة



مدخل :

١/ لبنــات متعــددة أدخلــت علــى البنيــة التشــريعية المصريــة فــي العقــد الأخيــر، لعــل أهمهــا علــى الإطلاق 

تغيير الدستور وتعديله.

فالدســتور بحســبانه القانــون الأســمي وأعلــى درجــة فــي ســلم التشــريعات يرســم فيمــا يرســمه حــدود 

السياســة الجنائيــة، فــي جانبهــا الموضوعــي (قانــون العقوبــات والقوانيــن المكملــة لــه)، أو فــي جانبهــا 

الإجرائي (قانون الإجراءات الجنائية).

ومــن ثــم فهــو وثيــق الصلــة، عميقهــا بقواعــد قانونــي العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة بحســبان أولهمــا 

يرســم حــدود التجريــم والعقــاب وثانيهمــا يرســم القواعــد التــي يتعيــن اتباعهــا لاســتقضاء حــق المجتمــع 

والمحافظة على بنيانه وتماسكه وفق نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي معين ارتضاه.

والدســتور بشــكل عــام تلمــس خطــوات ســابقيه فأقــر السياســة الجنائيــة فيمــا يخــص ثوابتها من شــخصية 

العقوبــة والتســليم بمبــدأ قرينــة البــراءة، ومبــدأ لا عقوبــة بغيــر حكــم قضائــي، وحــق المتهــم فــي الدفاع، 

وســيادة القانــون وخضــوع الدولــة لــه، والتأكيــد علــى الحــق فــي التقاضــي، وانفــرد مــع التعديــل الثالــث  

بمكافحــة  الدولــة  قيــام  بضــرورة   ٢٠٠٧ فــي  عليــه  الاســتفتاء  تــم  والــذي   ١٩٧١ لدســتور 

الإرهــاب. وســرعان مــا تمــت ترجمــة هــذا التوجــه الأخير إلــى قانونيــن مكمليــن لقانــون العقوبــات وهما: 

ــات  ــم الكيان ــم قوائ ــون تنظي ــك قان ــنة ٢٠١٥، وكذل ــون ٩٤ لس ــادر بالقان ــاب الص ــة الإره ــون مكافح قان

الإرهابية والإرهابيين الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥.

٢/ ولا شــك أن قانــون العقوبــات هــو واحــد مــن أكثــر القوانيــن تأثــرا بالظواهــر الاجتماعيــة إذا ســرعان 

مــا يتــم تعديلــه بإضافــة تجريــم فعــل معيــن ظهــر أثــره علــى مصلحــة الجماعــة أو علــى المجتمــع ككل، 

مجلــس  رئيــس  غالــي  باشــا  بطــرس  مقتــل  أعقــاب  فــي   ١٩١٠ عــام  فــي  مثــلا  فنجــد 

النظــار (الــوزراء) آنــذاك ســارعت الحكومــة بإضافــة مــادة جديــدة فــي قانــون العقوبــات الأهلــي بتجريــم 

الاتفاقــات الجنائيــة ســواء أســفرت عــن جريمــة أم لا، وهــي المــادة التــي قضــي بعــدم دســتوريتها فيمــا بعد 

في عام ٢٠٠١.
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ــى  ــه فيمــا يخــص العقــاب عل ــم تعديل ــة الأخيــرة وت ــر فــي الآون ــات تغي ــون العقوب ومــن ثــم فــإن قان

الامتنــاع عــن ســداد النفقــة بأنواعهــا، وفيمــا يخــص تشــديد العقــاب علــى جريمــة ختــان الإنــاث، وفيمــا 

يتعلق بجريمة التنمر.

أمــا فيمــا يخــص تعديــل القوانيــن المكملــة لقانــون العقوبــات فقــد تــم تعديــل قانــون الطــوارئ بالقانــون 

رقــم ١٢ لســنة ٢٠١٧ وهــو تعديــل محــل انتقــاد يخــص مــا يســمي بالتحفــظ الــذي يملكــه رجــال الضبطيــة 

العامــة والــذي يصــل إلــى ســبعة أيــام، وكذلــك التحفــظ لمــدة شــهر قابلــة للتجديــد الممنــوح لمحاكم 

أمــن الدولــة الجزئيــة، والتحفــظ هنــا لا يعنــي ســوى القبــض فــي غيــر حالــة التلبــس بالمخالفــة لأحــكام 

الدستور.

والتعديــل رقــم ٢٢ لســنة ٢٠٢٠ والمعــروف بالطــوارئ الصحيــة ويعنينــا هنــا منــه تعديــل ســلطة النيابــة 

ــق مــن  ــه التحقي ــا يعني ــة لأحــكام الطــوارئ بم ــع بالمخالف ــي تق ــم الت ــي الجرائ ــق ف العســكرية للتحقي

أوامــر ماســة بالحريــة دون تقيــد بقانــون الإجــراءات الجنائيــة ولا يقــدح فــي ذلــك أن يكــون التصــرف 

النهائي في التحقيق بمعرفة النيابة العامة (م ٤ فقرة ١ طوارئ).

٣/ وتعديــل الدســاتير لــه أســباب قــد يكــون ســبب واحــد هــو المحــرك والدافــع نحــو تعديــل الدســتور 

وقد تكون عدة أسباب مجتمعة:

أولا: التعديل الطوعي والاختياري للإرادة السياسية الحاكمة والمتنفذة قد يكون الغرض منه الانتقال من نظام 

قمعي لنظام ديمقراطي، أو من نظام شمولي إلى نظام متعدد، أو من نظام اقتصادي إلى نظام آخر، وقد يكون 

التعديل شكلي يعطي شكلا ديموقراطيا بينما يحتفظ بجوهره الاستبدادي ومن ذلك تعديلات ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ على 

الدستور المصري الدائم لعام ١٩٧١.

ثانيا: تعديل طوعي آخر للتمكين للسلطة من البقاء في مقاعدها التنفيذية، ومن ذلك تعديل دستور ١٩٧١ 

في مايو ١٩٨٠ لفتح مدد منصب رئيس الجمهورية من مدتين لمدد وتركها مفتوحة دون تحديد سقف زمني، 

وتعديل ٢٠١٩ على الدستور الحالي لمد فترة رئيس الجمهورية مدة ثالثة مع زيادة مدة الفترة الواحدة من 

أربع سنوات إلى ستة سنوات.
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ثالثا: تغيير غير طوعي نتيجة ثورة ومن ذلك دستور ٢٠١٢ ودستور ٢٠١٤ ومن قبلهما دستور ١٩٢٣.

٤/ وكذلــك الأمــر بالنســبة لقانــون العقوبــات، فقــد يكــون التغيــر  والتعديــل بالحــذف أو الإضافــة أو 

التخفيف أو التشديد في التجريم والعقاب، مرده:

أولا: 

ــون  ــل قان ــل تعدي ــة مســتحدثة، مث ــم ظاهــرة إجرامي ــب شــعبية ضاغطــة بشــأن تجري الاســتجابة لمطال

العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث، أو التعديل بشأن إضافة جريمة التنمر.

ثانيا: 

وقــد يكــون التعديــل لمواجهــة ظاهــرة إجراميــة تؤثــر علــى المجتمــع ككل والدولــة فــي آن مثــل إضافــة 

المــواد ٨٦ وأخواتهــا إلــى قانــون العقوبات بموجب أحكام القانون ٩٧ لســنة ١٩٩٢ بشــأن مكافحة الإرهاب وذلك 

اســتجابة لــدرء الخطــر فــي أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة المتعــددة التــي جــرت في مصــر في النصــف الأول 

من التسعينيات.

ثالثا: 

ــة  ــن ربق ــا م ــرا له ــة وتحري ــا للحكوم ــات تمكين ــديد العقوب ــل تش ــن التعدي ــرض م ــون الغ ــا يك وأحيان

الإجــراءات الجنائيــة العاديــة لســرعة إجــراء العقــاب مــع مــا يعنيــه هــذا مــن انتقــاص وتقييــد للحقــوق 

والحريات.

ــن  ــات والقواني ــون العقوب ــى قان ــة عل ــر التعديــلات الدســتورية والقانوني ــي كل حــال ســنعرض لأث وعل

المكملة له من خلال ما يلي:

المطلب ا�ول : أثر تعديل الدستور على قانون العقوبات والقوانين المكملة له .

المطلب الثاني : أثر التعديلات القانونية على قانون العقوبات .

المطلب الثالث : أثر التعديلات القانونية على القوانين المكملة لقانون العقوبات .

الخاتمة والتوصيات.
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المطلب ا�ول
أثر تعديل الدستور على قانون العقوبات والقوانين المكملة له

١/ صــدر الدســتور الحالــي فــي أعقاب ثــورة ٣٠ يونيــو ٢٠١٣ والتي أطاحت بحكــم جماعة الإخوان المســلمين، 

وبعــد أقــل مــن خمســة أعــوام مــن صــدوره تــم الاســتفتاء علــى تعديلــه، بإضافــة مــواد خاصــة بإعــادة 

مجلــس الشــورى إلــى الحيــاة السياســية المصريــة، وزيــادة مــدة رئيــس الجمهوريــة مــن أربــع ســنوات 

إلــى ســت ســنوات مــع منــح الرئيــس الحالــي اســتثناء يمكنــه مــن الترشــح لولايــة ثالثــة بعدمــا كان 

الأمر في النص القديم قبل تعديله يقتصر على مدتين رئاسيتين فقط. 

فضــلا عــن ســلطة رئيــس الجمهوريــة فــي اختيــار رؤســاء الجهــات والهيئــات القضائيــة والنائــب العــام، 

وإنشاء منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .

ويلفــت النظــر هنــا فــي التعديــلات التــي أجريــت علــى الدســتور فــي عــام ٢٠١٩، المــادة ٢٠٠ فــي فقرتهــا 

الأولى والتي تنص على أنه:

ــا،  ــلامة أراضيه ــا وس ــى أمنه ــاظ عل ــلاد، والحف ــة الب ــا حماي ــعب، مهمته ــك للش ــلحة مل ــوات المس "الق

ــبات  ــا، ومكتس ــة ومدنيته ــية للدول ــات الأساس ــى المقوم ــاظ عل ــة، والحف ــتور والديمقراطي وصــون الدس

الشــعب وحقــوق وحريــات الأفــراد، والدولــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه القــوات، ويحظــر علــى أى 

فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".

ــة  ــات الأساســية للدول ــى المقوم ــاظ عل ــة والحف ــارة " وصــون الدســتور والديمقراطي ــد أضيفــت عب فق

ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وكذا تم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتنص على إنه:

" ولا يجــوز محاكمــة مدنــى أمــام القضــاء العســكرى، إلا فــى الجرائــم التــى تمثــل اعتــداءً علــى المنشــآت 

العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فــى حكمهــا أو المنشــآت التي تتولــى حمايتهــا، أو المناطق 

العســكرية أو الحدوديــة المقــررة كذلــك، أو معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا 

أو أســرارها العســكرية أو أموالهــا العامــة أو المصانــع الحربيــة، أو الجرائــم المتعلقة بالتجنيــد، أو الجرائم 

التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

وذلك بإضافة عبارة " أو المنشآت التي تتولى حمايتها".
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وبقراءة العبارتين المضافتين في الفقرة الأولى والثانية من المادة ٢٠٤ من الدستور نلاحظ ما يلي:

أ/ إضافــة مهــام جديــدة للقــوات المســلحة منهــا صــون الدســتور والديمقراطيــة، مكتســبات الشــعب، حمايــة 

الحقــوق والحريــات، الحفــاظ علــى المقومــات الأساســية ومدنيتهــا، وهــي المهــام التــي يجــب أن تتكفــل بها 

الحكومة ووزارة الداخلية وليس القوات المسلحة.

ــم  ــام المحاك ــن أم ــة المدنيي ــعا لمحاكم ــاب واس ــح الب ــة تفت ــرة الثاني ــي الفق ــواردة ف ــارة ال ب/ العب

ــي  ــلحة ف ــوات المس ــتراك الق ــأن اش ــنة ٢٠١٣ بش ــم ١ لس ــون رق ــود القان ــع وج ــة م ــكرية خاص العس

مهــام حفــظ الأمــن وحمايــة المنشــأت الحيويــة فــي الدولــة . وهــو قانــون مؤقــت بموجــب نــص مادتــه 

الأولى والتي تقصر تطبيقه زمنيا حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية .

ثــم صــدر القانــون رقــم ١٣٦ لســنة ٢٠١٤  بــذات الأحــكام تقريبــا مــع تحديــد المنشــآت الحيوية التــي تتولى 

القــوات المســلحة تأمينهــا وحمايتهــا بأنهــا محطــات وشــبكات أبــراج الكهربــاء وخطــوط الغــاز وحقــول 

ــق  ــآت والمراف ــن المنش ــا م ــارى وغيره ــبكات الطــرق والكب ــة وش ــرول وخطــوط الســكك الحديدي البت

ــن  ــن م ــون (عامي ــريان القان ــدة س ــوال م ــا ط ــا واعتباره ــى حكمه ــل ف ــا يدخ ــة وم ــكات العام والممتل

تاريخه)  منشآت عسكرية.

أي أنــه فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تصبــح كل المنشــآت العامــة ومــا فــي حكمهــا منشــأت عســكرية، 

كل اعتداء عليها اذا مثل جريمة فهي من اختصاص القضاء العسكري.

ثــم صــدر القانــون رقــم ٦٥ لســنة  ٢٠١٦ بمــد النطــاق الزمني الــذي يطبق فيــه القانون ســالف الذكر خمس 

سنوات أخرى تنتهي في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١.

ونعتقــد أن هــذا التوســع فــي مفهــوم المنشــآت العســكرية ومــا فــي حكمهــا يجــد مــرده فــي إلغــاء المــادة 

٦ مــن قانــون الأحــكام العســكرية رقم ٢٥ لســنة ٦٦ بشــأن ســلطات رئيــس الجمهورية فــي إحالة ما يشــاء من 

جرائــم القانــون العــام إلــى المحاكــم العســكرية متــى أعلنــت حالــة الطــوارئ ، فقــد كان إلغاء هــذا النص 

مؤذنــا بالحــد مــن محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، ومــن ثــم جــاء التوســع مــن خــلال 

تعديــلات الدســتور آنفــة الذكــر ومــا تلاهــا مــن قوانيــن لتفتــح البــاب مجــددا لمحاكمــة المدنييــن أمــام 

المحاكم العسكرية. 
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فضــلا عــن أن محاكمتهــم أمــام قضــاء أمــن الدولــة طــوارئ قــد يكــون محاكمــة عســكرية إذا ما اســتخدم 

الرئيس صلاحيته المنصوص عليها بإدخال عسكريين في تشكيل المحكمة .

فمبوجــب هــذه التعديــلات أضحــى الاعتــداء علــى تلــك المنشــآت المدنيــة يدخــل ضمــن صلاحيــات وولاية 

القضــاء العســكري بموجــب نــص المــادة ٢٠٤ فــي فقرتهــا الثانيــة. ومــن ثــم فبــدلا مــن قانــون مؤقــت 

بطبيعته يوسع من اختصاصات القضاء العسكري أضحي التوسع بموجب الدستور بعد تعديله.

ج/ أثــر ذلــك علــى قانــون العقوبــات يتمثــل فــي ســحب القضايــا مــن اختصــاص القضــاء العــادي إلــى 

القضاء العسكري بما يعنيه ذلك من تقليص لحريات وحقوق المتهمين.

وانتقــاص مــن ولايــة الســلطة القضائيــة، وربمــا أيضــا تشــديد وتغليــظ العقوبــات، وإخــلال بالمســاواة 

أمام القانون.

ــا بأســا فــي محاكمــة المدنييــن أمــام القضــاء العســكري فــي حالــة  ولــم تــر المحكمــة الإداريــة العلي

الاعتداء على المنشآت المدنية التي تؤمنها القوات المسلحة بقولها:

( أمــا عــن محاكمــة مدنــى أمــام القضــاء العســكرى فيكــون وفقــا للدســتور فــي الجرائــم التــى تمثــل 

اعتــداء مباشــرًا علــى المنشــآت العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فــي حكمهــا وهــى تلــك 

التــى تتســع لتشــمل المنشــآت الحيويــة والإســتراتيجية المذكــورة المؤمنــة مــن ضبــاط وأفــراد القــوات 

المســلحة الذيــن يضحــون بأرواحهــم فــي ســبيل حمايــة تلــك المنشــآت ويضفــى تأمينهــم عليهــا ومــا 

يصاحبــه مــن أدوات ومعــدات لازمــة للحمايــة اكتســابها صفــة مــا فــي حكــم المنشــآت العســكرية طــوال 

مدة التأمين ولا تزول عنها صفة ما في حكمها إلا بانتهاء قيامهم بتأمينها) .

١  / كان الأمر كذلك في دستور ١٩٧١ يقتصر على مدتين رئاسيتين وفي مايو ١٩٨٠ تم تعديله إلى مدد بدلا من مدتين.

٢ / لم يتم تفعيل هذا النص في الواقع العملي حتى تاريخه.

٣ / نشر في الجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر ا في ٢٩ يناير ٢٠١٣.

٤ / تنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات 

المسلحة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما 

طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.

٥ / الجريدة الرسمية عدد ٤٣ مكرر ج بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤.
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والحــق أن التوســع فــي اختصاصــات القضــاء العســكري لا يجــد لــه مبــررا فــي دولــة القانــون، فيمكــن 

ــة  ــا الخاص ــدا القضاي ــكري ع ــاء العس ــولاه القض ــا يت ــي كل م ــل ف ــى الفص ــي أن يتول ــاء الطبيع للقض

ــى أي منهمــا فهــذا اختصــاص طبيعــي بالنســبة لهــم،  ــداء عل بالعســكريين والمنشــآت العســكرية أو الاعت

ــات  ــن الالتزام ــة م ــف جمل ــو يخال ــكري فه ــاء العس ــام القض ــن أم ــة المدنيي ــي محاكم ــع ف ــا التوس أم

ــوق  ــة بحق ــتورية ذات الصل ــواد الدس ــكام والم ــن الأح ــة م ــر وجمل ــق مص ــى عات ــاة عل ــة الملق الدولي

الإنسان وحرياته ومن بينها حق المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وحق المحاكمة العادلة.

فالقاعدة هي أن القضاء العادي هو الأصل والمحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال 

مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات وهو القانون العام أياً كان شخص مرتكبها، في حين أن المحاكم العسكرية 

ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائي استثنائي مناطه إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت 

فيه على نحو الحالات المبينة بالمادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو 

خصوصية الجرائم وفق الأحوال المبينة بالمادة الخامسة من ذات القانون، بيد أن المادة السابعة من ذات القانون 

فــي فقرتهــا الثانيــة أخرجــت مــن نطــاق اختصــاص القضــاء العســكري الجرائــم التــي ترتكــب مــن شــخص 

خاضع لأحكام هذا القانون حين يكون معه شريك أو مساهم من غير الخاضعين له .

٦ / راجع نص المادة الثالثة من القانون السابق.

٧ / نشر في الجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر أ بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٦.

٨ / ألغيت بموجب القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٢، الجريدة الرسمية عدد  ٨ مكرر (ب) بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٢.

٩ / المادة ٧ من قانون الطوارئ.

١٠ / حكم المحكمة الإدارية العليا فحص بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢١، مشار إليه في:

https://www.albawabhnews.com/4266705

١١ / حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ١١ قضائية "تنازع" جلسة ٤ مايو ١٩٩١.
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٢ / قانون الطوارئ :

يعتبــر قانــون الطــوارئ قانــون عقوبــات خــاص يتــم تطبيقــه فــي أوقــات الطــوارئ التــي تتعــرض لهــا 

الأمة، أو هو بالأدق من القوانين المكملة لقانون العقوبات أثناء سريان حالة الطوارئ. 

وتشــيد فلســفته علــى أن الأوقــات الاســتثنائية لا يمكــن مجابهتهــا ولا آثارهــا بالتشــريعات العاديــة ومــن 

ثــم فالحكومــة تحتــاج إلــى إجــراءات اســتثنائية لمواجهــة أزمــات اســتثنائية، وجوهــر القانــون بهذا الشــكل 

مؤقت، يزول بزوال الأسباب الداعية إلى فرض حالة الطوارئ.

غيــر أن الواقــع يشــي بغيــر ذلــك، ويــكاد يجعــل مــن الطــوارئ قانونــا دائمــا بالمخالفــة للنص الدســتوري 

الــذي يحــدد مــدة إعــلان الطــوارئ بثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديــد مــدة مثلهــا بموافقــة ثلثــي أعضــاء 

مجلس النواب .

ــم ١٥٧  ــون رق ــب القان ــي بموج ــس الحال ــد الرئي ــي عه ــى ف ــرة الأول ــوارئ للم ــة الط ــت حال ــد أعلن فق

لســنة ٢٠١٧، واســتمرت مــن وقتهــا حتــى تاريخــه . وحالــة الطــوارئ المعلنــة الآن بموجــب القانــون رقــم 

١٧٤ لســنة ٢٠٢١ لمــدة ثلاثــة أشــهر ، تنتهــي فــي الخامس والعشــرين مــن يوليــو ٢٠٢١ وينتظر صــدور قانون 

بمدهــا ثلاثــة أشــهر تاليــة، وبموجــب نــص المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون تتولــى القــوات المســلحة 

ــع أنحــاء  ــه وحفــظ الأمــن بجمي ــاب وتمويل ــة أخطــار الإره ــزم لمواجه ــا يل ــة الشــرطة اتخــاذ م وهيئ

البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ــات واســعة للســيد  ــة الطــوارئ يكــون قانــون الطــوارئ بمــا يتضمنــه مــن صلاحي وبموجــب إعــلان حال

الرئيــس هــو القانــون واجــب التطبيــق وتنتــزع مــن قانــون العقوبــات ومــن اختصــاص القضــاء الطبيعــي 

النظر في القضايا التالية :

١٢ / المادة رقم ١٥٤ من الدستور

١٣ / الجريجة الرسمية عدد ١٤ مكرر (ب) في ١٠ إبريل ٢٠١٧، وذلك في أعقاب التعدي على كنيستين في طنطا والإسكندرية.

١٤ / الجريدة الرسمية عدد ١٦ مكرر بتاريخ ٢٥ إبريل ٢٠٢١.

١٥ / راجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٧٦ لسنة ٢٠٢١ الجريدة الرسمية العدد السابق، صدر هذا القرار بموجب حق رئيس الجمهورية في تفويض رئيس 

مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
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جرائم قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤، الجرائم المخلة بأمن الدولة من الداخل والخارج (الباب الأول 

والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، جرائم تعطيل المواصلات (المواد من ١٦٣-١٧٠ من 

قانون العقوبات)، بعض جرائم الباب الرابع عشر من قانون العقوبات الجرائم التي تقع بواسطة الصحف: جريمة 

التحريض على ارتكاب جنابات القتل أو النهب أو الحرق، جريمة التحريض على قلب نظام الحكم، جريمة الترويج 

إلى المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور، جريمة تحريض الجنود على الخروج عن الطاعة، جريمة 

التحريض على التمييز ضد طائفة، التحريض على عدم الانقياد للقوانين، جريمة إهانة رئيس الجمهورية، جرائم 

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (جرائم الباب السادس عشر من قانون العقوبات)، الجرائم المنصوص 

عليها في قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش، جرائم القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ بشأن التموين، 

جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، جرائم الباب الثالث من من قانون الزراعة الصادر 

بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦الخاصة بشأن عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، جرائم القانون 

رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٠٢ و١٠٤) 

من قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ 

في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة 

٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، الجرائم المنصوص عليها في 

قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في 

محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتى ترتكب من العاملين في السكك 

الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.

وقد تم تعديل قانون الطوارئ خلال فترة سريان حالة الطوارئ الأخير مرتين.

الأولى منهما بعد إعلان حالة الطوارئ بأسبوعين وذلك في ٢٧ إبريل ٢٠١٧ بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧ 

وذلك بإدخال مادتين جديدتين إلى القانون المذكور تحت رقمي ٣ مكرر(ب)، و ٣ مكرر(ج) .
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ــى  ــظ عل ــة الطــوارئ التحف ــت حال ــى أعلن ــي مت ــط القضائ ــور الضب ــا لمأم ــى منهم ــادة الأول ــز الم تجي

كل مــن توافــرت فــي شــأنه دلائــل علــى ارتــكاب جنايــة أو جنحــة وتفتيشــه ومســكنه وكافــة الأماكــن 

الأخــرى التــي يشــتبه فــي إخفائــه فيهــا أيــة مــواد أو أدلــة ويجــوز أن تســتمر مــدة التحفــظ لســبعة 

أيــام بعــد اســتئذان النيابــة العامــة اســتثناء مــن أحــكام القوانيــن الأخــرى علــى أن يبــدأ التحقيــق معــه 

خلال هذه المدة.

لاحظ أولا : أن مأمــوري الضبــط القضائــي هنــا تعنــي ضبــاط وضبــاط صــف القــوات المســلحة وكــذا 

رجال الشرطة.

وثانيا : أن المــادة بهــذا الشــكل تنتهــك ثوابــت دســتورية تتعلــق بالقبــض وحــدوده والتفتيــش وســلطات 

الاحتجاز.

ثالثا : أن المــادة فتحــت البــاب واســعا لأخــذ النــاس بالشــبهة والظــن وليســت بالأدلــة اليقينيــة بمــا يخالف 

السياســة الجنائيــة والتــي تعنــي بــأن يكــون القبــض والتفتيــش بموجــب دليــل يقينــي وليس بموجــب دلالة 

أي ظن وشبهة.

 بينمــا المــادة الثانيــة المدخلــة إلــى قانــون الطــوارئ بموجــب هــذا التعديــل قــد أتاحــت لمحكمــة أمــن 

الدولــة الجزئيــة طوارئ-القاضــي الجزئــي- بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة احتجــاز مــن تتوافــر بشــأنه 

دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد .

ولاحظ ما يلي:

أ/ الاحتجــاز هنــا مفتــوح المــدة بغيــر قيــد زمنــي عليــه، الأمــر الــذي يحيلــه إلــى عقوبــة بــدون حكــم 

قضائي بالمخالفة للسياسة الجنائية التي أرسى قواعدها الدستور وقانون العقوبات.

ب/ أن معيــار الخطــورة علــى الأمــن العــام معيــار فضفــاض، حتــى وأن تــم تحديــد مدلــول لــه مــن ســوابق 

ارتكبهــا المشــتبه بــه فــلا يجــوز أن يعــد ذلــك أساســا وســندا لعقوبــة جديــدة تتمثــل فــي احتجــازه مــدة 

من الزمن قد تطول بغير فعل مؤثم ارتكبه.
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ج/ لا توجد جريمة بغير ركن مادي أي بغير فعل أو امتناع عن فعل.

ــع بالمخالفــة  ــاع وق ــل أو امتن ــل أساســا فــي فع ــره يتمث ــا بغي ــوام له ــا لا ق ــا مادي ــكل جريمــة ركن فل

لنــص عقابــي، مفصحــا بذلــك عــن أن مــا يركــن إليــه القانــون الجنائــي ابتــداء فــي زواجــره ونواهيــه 

هــو ماديــة الفعــل المؤاخــذ علــى ارتكابــه إيجابيــا كان هــذا الفعــل أم ســلبيا، ذلــك أن العلائــق التــي 

ــي  ــا، ف ــال ذاته ــا الأفع ــه، محوره ــن بأحكام ــى المخاطبي ــه عل ــال تطبيق ــي مج ــون ف ــذا القان ــا ه ينظمه

ــى  ــه، وه ــم وعلت ــاط التأثي ــي من ــة، إذ ه ــا المادي ــة، وخصائصه ــا الواقعي ــة، ومظاهره ــا الخارجي علاماته

ــا البعــض،  ــن الجرائــم بعضه ــا بي ــى ضوئه ــز عل ــم التميي ــي يت ــا، وهــى الت ــا ونفيه ــي يتصــور إثباته الت

ــا،  ــة المناســبة له ــر العقوب ــا وتقدي ــى حكــم العقــل لتقييمه ــي تديرهــا محكمــة الموضــوع عل وهــى الت

ولا يتصور بالتالي وفقا لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي .

أمــا التعديــل الثانــي لقانــون الطــوارئ أثنــاء ســريان حالــة الطــوارئ الراهنــة فقــد تــم بموجــب القانــون 

ــا،  ــة كورون ــة جائح ــة لمواجه ــر صحي ــو تدابي ــس ه ــببه الرئي ــنده وس ــنة ٢٠٢٠ ، وكان س ــم ٢٢ لس رق

وبالرغــم مــن ذلــك تــم تعديــل التدابيــر التــي يتخذهــا رئيــس الجمهوريــة بشــأن هــذه الحالــة، وإقحــام 

تعديــل جديــد لا علاقــة لــه بمواجهــة حالــة الطــوارئ الصحيــة ونعنــي بــه تعديــل المــادة الرابعــة فقــرة 

أولــى مــن قانــون الطــوارئ والتــي منحــت الرئيــس أو مــن يفوضــه ســلطة إســناد التحقيــق الإبتدائــي فــي 

الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون إلــى النيابــات العســكرية، علــى أن يكــون التصــرف 

ــألا وجــه  ــة طــوارئ أو بالحفــظ أو ب ــى محاكــم أمــن الدول ــة إل ــق ســواء بالإحال ــي فــي التحقي النهائ

لإقامة الدعوى للنيابة العامة.

وهذا النص بهذا التعديل محل انتقاد من حيث :

أ/ يســلب النيابــة العامــة اختصاصهــا الأصيــل فــي التحقيــق فــي الدعــاوى كافــة بموجــب أحــكام الدســتور 

وقانون الإجراءات الجنائية.

ب/ يحيــل الطــوارئ مــن كونهــا طــوارئ مدنيــة لمواجهــة أخطــار محققــة إلــى حالــة طــوارئ عســكرية، 

بما يعنيه ذلك من قيام القوات العسكرية بكافة شئون البلاد.
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ج/ يوسع دائرة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الحالات الواردة بالقانون.

د/ سلطات التحقيق تشمل من بين ما تشمله الأوامر الماسة بالحرية قبل التصرف النهائي في الدعوى، بمعنى أن 

للنيابة العسكرية وهي بصدد التحقيق في الجرائم المحالة إليها تملك ما تملكه النيابة العامة من حبس احتياطي 

موسع-محل انتقاد- فيكون للنيابة العسكرية والحال كذلك سلطة حبس المدنيين الذين يتمم التحقيق معهم 

بمعرفتها خمسة أشهر.

قانون  بالمخالفة لأحكام  تقع  التي  الجرائم  العسكرية في  النيابات  إلى  التحقيق  إسناد  الرئيس في  ه/ سلطة 

الطوارئ-ومن بينها بعض جرائم القانون العام والقوانين المكملة له-على ضوء تقديره لخطورة ما يحيله منها 

لا توجهه ضوابط موضوعية تفرض نفسها عليه ليتخذ في ضوئها قراره بإسناد التحقيق إلى النيابات العسكرية 

التي لا تختص به أصلا. حتى ولو أحاط الرئيس تطبيق هذه السلطة بأفضل النوايا، ذلك أن جرائم القانون 

المخالفة  النص في حومة  العام لها ضماناتها ودائرة منطقية لتطبيقها لا يجوز الإخلال بها مما يوقع هذا 

الدستورية .

وختاما فإنه وإن جاز القول بأن قانون الطوارئ إنما يعالج أوضاعًا استثنائية متعلقة بمواجهة نذر خطيرة 

تتهدد معها المصالح القومية بما قد ينال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة، وأن 

حالة الطوارئ بالنظر إلى مدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها لا تلائمها أحيانًا التدابير التى تتخذها الدولة 

فى الأوضاع المعتادة، ذلك أنه لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذى رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه 

ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ إن قانون الطوارئ – وأيًا كانت مبرراته – يظل على طبيعته كعمل تشريعى 

يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين  .

ومن بينها ما نص عليه الدستور عدم جواز محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، واختصاص القضاء 

بالنظر في كافة المنازعات والجرائم ، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري .

١٦ / الجريدة الرسمية عدد ١٧ تابع في ٢٧ إبريل ٢٠١٧.                                                     ١٧ / المادة ٣ مكرر(ج) من قانون العقوبات).

١٨ / المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم ١١٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية، جلسة ٢ يونيو ٢٠٠١.

١٩ / الجريدة الرسمية عدد ١٨ مكرر (أ) بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٠.

٢٠ / المستشار الدكتور عوض محمد المر: الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، ص ١٠٢٠.

٢١ / حكم الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ١٥ قضائية دستورية جلسة ٢ يونيو ٢٠١٣

٢٢ / المادة ٩٧ من الدستور.                                    ٢٣ / المادة ١٨٨ من الدستور.                     ٢٤ / فقرة من المادة ٢٠٤ من الدستور.
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المطلب الثاني
أثر التعديلات القانونية على قانون العقوبات

١/ تدخــل المشــرع بتعديــل قانــون العقوبــات فــي العقــد الأخيــر كثيــرا، إمــا بتشــديد العقــاب علــى جرائم 

قائمة، أو بإنشاء جرائم جديدة أو بتعديل وإضافة قيود وأوصاف الجريمة.

م كل عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يكــون مــن شــأنه إحــداث التمييــز بيــن الأفــراد أو ضــد طائفــة  حيــث جــرَّ

مــن طوائــف النــاس بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة وترتــب علــى هــذا التمييــز 

إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .

وتدخــل لتشــديد عقوبــة خــدش الحيــاء العــام وإضافــة جريمــة التحــرش الجنســي بموجــب تعديــل حكــم 

المادة ٣٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات وإضافة المادة ٣٠٦ مكرر (ب) .

م مجرد العلم بجريمة حيازة مفرقعات دون القيام بإبلاغ السلطات عن ذلك . وجرَّ

م مــن يطلــب ختــان الأنثــي، إذا  وشــدد العقــاب علــى جريمــة ختــان الأنثــى بالنســبة لمــن قــام بهــا ، وجــرَّ

ما تم الختان بناء على طلبه .

وشــدد العقوبــة لــكل مــن أحــرز أو حــاز أو اســتورد أو صنــع مفرقعــات أو مــواد متفجــرة أو مــا فــى 

حكمهــا قبــل الحصــول علــى ترخيــص بذلــك، وتكــون العقوبــة الإعــدام إذا وقعــت الجريمــة تنفيــذًا لغرض 

إرهابــي، ويعاقــب بالســجن المؤبــد أو المشــدد كل مــن أحــرز أو حــاز أو اســتورد أو صنــع بغيــر مســوغ 

أجهــزة أو آلات أو أدوات تســتخدم فــى صنــع المفرقعــات أو المــواد المتفجــرة أو مــا فــى حكمهــا أو فــى 

تفجيرها .

٢/ فــي تعديــل قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقــم ١٠٠ لســنة ٢٠١٥ أضــاف المشــرع مــادة جديــدة تحت 

رقم ١٠٢(ز) نصت على ما يلي:

يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة والغرامــة التــى لا تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى 

مائــة ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن علــم بوقــوع جريمــة حيــازة مفرقعــات، ولــم 

يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
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والنص العقابي هنا يناقض عددا من المفاهيم والثوابت الدستورية :

فأولا : هو يهدم مبدأ شخصية العقوبة، فيعقاب غير مرتكبها دون جريرة ارتكبها. 

فالأصــل فــى الجريمــة، أن عقوبتهــا لا يتحمــل بهــا إلا مــن أديــن كمســئول عنهــا، وهــو عقوبــة يجــب 

أن تتــوازن وطأتهــا مــع طبيعــة الجريمــة موضوعهــا، بمــا مــؤداه أن الشــخص لا يَــزِرُ غيــر ســوء عملــه، 

وأن جريــرة الجريمــة لا يؤاخــذ بهــا إلا جناتهــا، ولا ينــال عقابهــا إلا مــن قارفهــا، وأن شــخصية العقوبــة 

وتناســبها مــع الجريمــة محلهــا، مرتبطــان بمــن يعــد قانونًــا مســئولاً عــن ارتكابهــا، ومــن ثــم تفتــرض 

شــخصية العقوبــة شــخصية المســئولية الجنائيــة، وبمــا يؤكــد تلازمهمــا، ذلــك أن الشــخص لا يكــون 

مسئولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها .

والحــق أن مبــدأ شــخصية العقوبــة يتفــرع عــن مبــدأ شــخصية المســئولية الجنائية الــذي اعتنقته السياســة 

الجنائيــة الحديثــة، فالعقوبــة هــي جــزاء المســئولية ومــن ثــم لا توقــع إلا علــى مــن يعــد مســئولا قانونــا 

عــن مقارفتهــا، فــي ضــوء دوره فــي الجريمــة ونوايــاه الإجراميــة ومــا نتــج عنهــا مــن ضــرر، فــلا يكــون 

جزاء الجناة عن جريمتهم إلا موافقا لخياراتهم .

وثانيا : يعاقــب النــص المذكــور علــى جريمــة أســماها (العلــم بحيــازة مفرقعــات)، والعلــم ليــس فعــلا 

ــادي  ــن: م ــر ركني ــم هــو تواف ــي الجرائ ــة، فالأصــل ف ــا لجريم ــا مادي ــل ركن ــن أن يمث ــا ولا يمك مادي

ومعنــوي وعلاقــة ســببية بيــن الفعــل والضــرر اللاحــق الــذي أحدثــه هــذا الفعــل، وبغيــر هــذه الأركان 

والرابطة بينهما فما من ثمة جريمة يعاقب عليها القانون.

والأصــل هــو الارتــكان إلــى الأفعــال التــي أتاهــا الجانــي أن تكــون تعبيــر ماديــا وخارجيــا معبــرا عــن إرادة 

واعيــة لا تنفصــل عــن النتائــج التــي حققتهــا هــذه الأفعــال، وتتصــل بهــا وتقصــد إليهــا، وبغيــر ذلــك لا 

ينهــدم أصــل البــراءة التــي شــيد أركانهــا الدســتور وافترضهــا فــي كل إنســان، وهي البــراءة التــي لا تقوم 

في غيبتها ضوابط الشرعية الجنائية ومتطلباتها في مجال صون الحرية الشخصية وكفالتها . 

٢٥ / المادة ١٦١ عقوبات مضافة بموجب القانون ١٢٦ لسنة ٢٠١١، الجريدة الرسمية عدد  ٤١ مكرر بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١١.

٢٦ / القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية ٢٣ تابع في ٥ يونيو ٢٠١٤.

٢٧ / المادة ١٠٢ (ز) مضافة بموجب أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٥، الجريدة الرسمية عدد ٤٠ مكرر بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٥.

٢٨ / المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات.

٢٩ / المادة ٢٤٢ مكرر (أ) مضافة بموجب القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦ الجريدة الرسمية عدد ٣٨ مكرر (ج) في ٤ سبتمبر ٢٠١٦.
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فالركــن المــادي ضــرورة فــي كل جريمــة، ولا جريمــة بغيــر ركــن مــادي. فالفكــرة الشــريرة مهمــا 

كان رســوخها فــي النفــس والتصميــم الإجرامــي الجــازم المتصــف بســبق الإصــرار لا تقــوم بهــا الجريمــة 

طالمــا بقيــا مجــرد ظواهــر نفســية لــم تتخــذ ســبيلها إلــى التعبيــر المــادي الخــارج عــن كيــان صاحبهــا، 

وليس لهذا المبدأ استثناء في القانون .

ثالثا : يمثــل النــص المضــاف بهــذه الصياغــة توســعا غيــر مبــرر فــي التجريــم غيــر مســتند إلــى أســس 

موضوعيــة وقانونيــة، وخروجــا غيــر مألــوف علــى حــدود الشــرعية الدســتورية التــي أقرهــا الدســتور 

ورسم ملامحها.

فالقانــون لا يعــرف اشــتراكا فــى جريمــة لمجــرد العلــم بهــا ، أو حتــى بالرضــاء عنهــا ، ـ فمجــرد العلــم 

بالجريمــة ـ و كــذا الرضــاء بهــا ـ لا يعنــى ارتكابهــا و لا يعنــى الاشــتراك فيهــا ـ بــل لابــد مــن مســاهمة 

جنائيــة ايجابيــة كانــت أو ســلبية يقــارف بهــا الجانــى الفعــل الأصلــى للجريمــة أو عمــلا مــن أعمــال 

الاشتراك فيها.

والعلــم بوقــوع الجريمــة لا يعتبــر فــى القانــون أساســا لمســاءلة جنائيــة علــى اعتبــار أن العالــم بوقوعهــا 

يعــد شــريكا فــى مقارفتهــا ، اذ أن الاشــتراك فــى الجريمــة لا يعتبــر قائمــا طبقــا لصريــح نــص المــادة 

ــا أو  ــى مقارفته ــوت اتفاقــه مــع الجانــى عل ــات الا اذا توافــر فــى حــق المتهــم ثب ــون العقوب ٤٠ مــن قان

تحريضــه ايــاه علــى ارتكابهــا أو مســاعدته ايــاه مــع علمــه بأنــه مقبــل علــى ذلــك ، ولمــا كان الحكــم 

ــر قاصــرا  ــى مجــرد علمــه بالتزوي ــر عل ــب مســاءلة المتهــم كشــريك فــى جريمــة التزوي ــذى يرت ال

قصــورا يســتوجب نقضــه اذ أن مجــرد العلــم لا يكفــى بذاتــه لثبــوت الاتفــاق أو التحريــض أو المســاعدة 

على ارتكاب الجريمة .

٣٠ / المادة ١٠٢ (أ) عقوبات مستبدلة بالقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ الجريدة الرسمية عدد ١٣ مكرر ج بتاريخ ٢ إبريل ٢٠١٨.

٣١ / المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم ١٧٣ لسنة ٢٩ قضائية جلسة ٥ ديسمبر ٢٠١٥

٣٢ / الدكتور أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري الشرعية الدستورية في قانون العقوبات والشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، 

الطبعة الثانية، دار الشروق، ٢٠٠٢، ص ٢٣٩.

٣٣ / الدكتور عوض محمد المر، مرجع سابق ، ص ١١٧٦.

٣٤ / الدكتور محمود نجيب حسني علاقة السببية في قانون العقوبات، ط ١٩٨٤، ص ١

٣٥ / نقض رقم ١١٠٢ لسنة ٢٠ قضائية، جلسة ٢٧ نوفمبر ١٩٥٠.
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٣ / استبدال المادة ٧٨ عقوبات بموجب أحكام القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤، بحيث يجري نصها الحالي بعد التعديل 

على نحو ما يلي:

كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من 

شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل 

لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو 

وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحداتها أو سلامة 

أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة 

لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد 

وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية 

عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال 

المبينة بالفقرة السابقة. ويعاقب بنفس العقوبة أيضًا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة 

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيًا أو إلكترونيًا فإن الجريدة تتم بمجرد تصدير 

الكتاب أو البيان .

والمادة قبل تعديلها كانت تعاقب في الأصل على جريمة أخذ أو طلب رشوة من دولة أجنبية أو ممن يعملون 

لصالحها .

٣٦ / الجريدة الرسمية عدد ٣٨ مكرر (أ) بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، وهي معدلة قبل ذلك بموجب أحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ .

٣٧ / نصت المادة قبل التعديل على أنه: كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها 

نقودا أو أى منفعة أخرى أو وعد بأى شىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه (ألف 

جنييه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .

وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة 

عامة أو ذو صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

٣٨ / راجع الأستاذ المستشار إيهاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقض، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات وفقا لأحدث التعديلات 

الصادرة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ معلقا عليه بأحكام النقض حتى عام ٢٠٠٤، طبعة نادي القضاة ٢٠١٠، ص ١٦٥.
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وبمقابلة نص المادة القديم بالنص المستحدث تبدو ثمة ملاحظات جلية :

أولا: التوســع فــي دائــرة الأشــخاص والهيئــات التــي لا يجــوز تلقــى التمويــل منهــا وعــدم اقتصــاره علــى 

الــدول الأجنبيــة ومــن يعملــون لصالحها-كمــا كان الحــال فــي النــص القديــم- بإضافــة: أو مــن شــخص 

طبيعــى أو اعتبــارى أو مــن منظمــة محليــة أو أجنبيــة أو أيــة جهــة أخــرى لا تتبــع دولــة أجنبيــة ولا 

تعمل لصالحها.

والإضافــة تمثــل توســعا فــي غيــر انضبــاط أو ضــرورة وتفتــح البــاب واســعا أمــام الجهــات التنفيذيــة 

لتفســيرها علــى نحــو انتقائــي ضــد أفــراد أو هيئــات أو منظمــات لتجــرم أي تلقــي للأمــوال، بالمخالفــة 

لضوابط صياغة القوانين الجنائية. 

فــلا يجــوز أن يكــون تطبيــق النصــوص الجنائيــة مــن قبــل القائميــن علــى تنفيذهــا عمــلا انتقائيا كاشــفا 

عــن أهوائهــم وانتماءاتهــم الشــخصية ومبلــورا بالالــي اختياراتهــم التــي يتصيــدون بهــا مــن يريــدون، فــلا 

تكــون غيــر شــراك لا يأمــن معهــا أحــدا مصيــرا، فضــلا عــن أن غموضهــا قــد يتســم بتميعهــا مــن خــلال 

اتســاعها وانفلاتهــا فــلا تنحســر دائــرة تطبيقهــا فــي تلــك الأفعــال التــي يجــوز تأثيمهــا وفقــا للدســتور، 

بل تجاوزها إلى أفعال رخص الدستور بها أو كفل صونها بما يحول دون اشتمال تجريم عليها. 

وثانيــا: كمــا لــم يعــد النــص قاصــرا فيمــا يخــص نــوع الأمــوال التــي يتــم تجريــم تلقيهــا علــى النقــود 

والمنافــع بــل أضــاف إلــى ذلــك: أو منقولــة أو عتــادًا أو آلات أو أســلحة أو ذخائــر أو مــا فــى حكمهــا أو 

أشياء أخرى.

والجملــة التــي ختــم بهــا المشــرع هــذا التوســع فــي نــوع التلقــي (أو أشــياء أخــرى) تجعــل مــن العســير 

عــن أواســط النــاس المخاطبيــن بأحــكام القانــون تفســيرها، فهــي قــد تتســع لتشــمل مجــرد تلقــي هديــة 

أو إعانة مالية، ...

واســتظهار إرادة المشــرع مــن هــذه الجملــة أمــر قــد يــدق علــى القانونييــن المتخصصيــن فــي مجــال 

القانــون، وقــد يختلــف تفســيره كذلــك مــن قــاض إلــى آخــر، وهــو مــا يصــم النــص المســتبدل بعيــب 

الصياغة وغموضها ومرونتها بحيث تتسع حتى للمباح من الأشياء والأفعال.



١٨

المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة

فالقوانيــن الجزائيــة تفــرض علــى الحريــة الشــخصية أخطــر القيــود وأبلغها أثــراً ويتعيــن بالتالــي ضماناً 

لهــذه الحريــة أن تكــون الأفعــال التــي تؤثمهــا هــذه القوانيــن محــددة بصــورة قاطعــة بمــا يحــول دون 

التباســها بغيرهــا وبمراعــاة أن تكــون دومــاً جليــة واضحــة فــي بيــان الحــدود الضيقــة لنواهيهــا ذلــك أن 

التجهيــل بهــا أو إبهامهــا فــي بعــض جوانبهــا لا يجعــل المخاطبيــن بهــا علــى بينــة مــن حقيقــة الأفعــال 

التــي يتعيــن عليهــم تجنبهــا كذلــك فــإن غمــوض النــص العقابــي مــؤداه أن يحال بيــن محكمــة الموضوع 

وبيــن إعمــال قواعــد منضبطــة تعيــن لــكل جريمــة أركانهــا وتقــرر عقوبتهــا بمــا لا خفــاء فيــه وهــي 

قواعــد لا ترخــص فيهــا وتمثــل إطــاراً لعملهــا لا يجــوز تجــاوزه ذلــك أن الغايــة التــي يتوخاهــا الدســتور 

هــي أن يوفــر لــكل مواطــن الفــرص الكاملــة لمباشــرة حرياتــه فــي إطــار مــن الضوابــط التــي قيدهــا بهــا 

ولازم ذلــك أن تكــون القيــود علــى الحريــة التــي تفرضهــا القوانيــن الجزائيــة محــددة بصــورة يقينيــة 

لأنهــا تدعــو المخاطبيــن بهــا إلــى الامتثــال لهــا كــي يدافعــوا عــن حقهــم فــي الحيــاة وكذلــك عــن 

حرياتهم .

ثالثــا: تشــديد العقوبــات، فبــدلا مــن الســجن المشــدد والغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف جنيــه، صــارت 

العقوبــة الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف جنيــه، وتشــدد العقوبــة مــن الســجن 

المؤبــد إلــى الإعــدام إذا كان المتهــم موظفــا عامــا أو ذا صفــة نيابيــة أو إذا مــا ارتكبــت الجريمــة فــي 

زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.

طبيعــي أن يشــدد العقــاب إذا مــا اســتدعت الضــرورة الاجتماعيــة ذلــك لمواجهــة ظاهــرة اجتماعيــة تهــدد 

ســلامة بنيــان المجتمــع والأســس التــي يقــوم عليهــا اقتصاديــا واجتماعيــا، ومــن ثــم فمــن الطبيعي تشــديد 

العقــاب فــي حالــة مــا إذا ارتكبــت الجريمــة فــي زمــن الحــرب، ويمكــن قبــول التشــديد إذا مــا كانــت 

الجريمــة تنفيــذا لغــرض إرهابــي، ولكــن مــن غيــر المفهــوم أن يكــون تلقــي التمويــل فــي غيــر هاتيــن 

الحالتيــن معاقبــا عليــه بالســجن المؤبــد، فالتشــديد هنــا فــي غيــر ضــرورة، وربمــا يجــد مــرده كمــا 

رأى البعــض فــي الرغبــة الحكوميــة فــي الســيطرة علــى منابــع تمويــل المنظمــات الأهليــة الحقوقيــة أو 

التنموية.
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فالمشــرع نحــا إلــى تشــديد العقوبــات فــي غيــر موضــع مــن قانــون العقوبــات وذلــك علــى الرغــم مــن 

أن السياســة الجنائيــة الحديثــة فــي القانــون الجنائــي المقــارن تســير فــي الاتجــاه المعاكــس ونعنــي بــه 

الحد من التجريم والحد من العقوبات المشددة .

٤/ استبدل المشرع المصري نص المادة ٨٢ مكرر من قانون العقوبات بالنص التالي :

ــز أو اســتعمل طريقًــا أو ممــرًا أو نفقًــا تحت الأرض  يعاقــب بالســجن المؤبــد كل مــن حفــر أو أعــدَّ أو جهَّ

فــى المناطــق الحدوديــة للبــلاد بقصــد الاتصــال بجهــة أو دولــة أجنبية أو أحــد رعاياهــا أو المقيميــن بها, 

أو إدخــال أو إخــراج أشــخاص أو بضائــع أو ســلع أو معــدات أو آلات أو أى شــئ آخــر مقومًــا بمــال أو غيــر 

مقوم.

ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن ثبــت علمــه بوجــود أو اســتعمال طريــق أو ممــر أو نفــق تحــت الأرض 

فــى المناطــق الحدوديــة للبــلاد بالوصــف والشــروط الــواردة بالفقــرة الســابقة, أو ثبــت علمــه بوجــود 

مشروع لارتكاب أىٍ من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

وتقضــى المحكمــة فضــلاً عــن العقوبــة المنصــوص عليهــا فى الفقــرة الأولــى بمصــادرة المبانى والمنشــآت 

محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى استخدامها فى ارتكابها.

والنــص هنــا وإن كان يضــع نموذجــا لجريمــة لا يختلــف عليهــا للحفــاظ علــى الدولــة إلا أنــه اتســم بذات 

العيــوب فــي الصياغــة وفــي التوســع فــي التجريــم والعقــاب شــأنه شــأن نــص المــادة ١٠٢ (ز) 

عقوبات المشار إليه عاليه.

فقــد جــاء فــي عبــارات عامــة فضفاضــة، واســعة مرنــة، تجعــل النــص مبهمــا والجريمــة غيــر واضحــة 

المعالم الأمر الذي قد يختلط على المخاطبين بأحكام القانون.

٣٩ / الدكتور عوض محمد المر، مرجع سابق ص ٢٢٨.

٤٠ / محكمة النقض الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائية، جلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٤.

٤١ / المستشار عبد الفتاح مراد روح العدالة مقال منشور في موقع المصري اليوم.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/206486

٤٢ / القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥، الجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر (ج) بتاريخ ٨ إبريل ٢٠١٥.
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كمــا أنــه شــدد العقــاب –الســجن المؤبــد- فــي حــالات جرميــة ضبطهــا فــي النــص لا تســتوجب مثــل هــذه 

العقوبة المشددة والقاسية مثل حالات تهريب البضائع مثلا.

فينبغــي دومــا أن تتــوازن العقوبــة التــي فرضهــا المشــرع فــي شــأن الأفعــال التــي أثمهــا مــع خصائــص 

هــذه الأفعــال ودرجــة خطورتهــا، فــإذا اختــل تناســبها معهــا صــار فرضهــا مــن المشــرع وتطبيقهــا مــن 

القاضي مخالفا لأحكام الدستور .

وإذ جــرم المشــرع فــي هــذا النــص كل مــن ثبــت علمــه بوجــود أو اســتعمال طريــق أو ممــر أو نفــق 

تحــت الأرض فــى المناطــق الحدوديــة، وكذلــك كل مــن ثبــت علمــه بوجــود مشــروع لارتــكاب أىٍ مــن 

ــه يكــون  ــغ الســلطات المختصــة بذلــك، وعاقبهمــا بنفــس العقــاب المشــدد فإن ــم يبل تلــك الأفعــال ول

قــد جــرم جريمــة بــلا ركــن مــادي، وأتــى نوعــا مــن العقــاب فيــه قســوة وغلظــة وانتهــاكا للحقــوق 

والحريات التي كفلها الدستور بغير جريمة.

فالقيــود التــي تفرضهــا القوانيــن الجزائيــة علــى الحريــة الشــخصية  ســواء بطريق مباشــر أو غير مباشــر 

ا  تقتضــى أن تصــاغ أحكامهــا بمــا يقطــع كل جــدل فــي شــأن حقيقــة محتواهــا, ليبلــغ اليقيــن بهــا حــدًّ

يعصمهــا مــن الجــدل, وبمــا يحــول بيــن رجــال الســلطة وتطبيقهــا بصــورة انتقائيــة تنــال مــن الأبريــاء 

لافتقارهــا إلــي الأســس الموضوعيــة اللازمــة لضبطهــا، فالنصــوص العقابيــة لا يجــوز مــن خــلال انفــلات 

عباراتهــا، أو تعــدد تأويلاتهــا، أو انتفــاء التحديــد الجــازم لضوابــط تطبيقهــا أن تعرقــل حقوقــاً كفلهــا 

الدســتور لــذا يتعيــن ألاَّ تكــون هــذه النصــوص شــباكًا أو شــراكًا يلقيهــا المشــرع متصيــدًا باتســاعها أو 

بخفائهــا المتهميــن المحتمليــن ليكــون تصنيفهــم وتقريــر مــن يجــوز احتجــازه مــن بينهــم عبئــاً علــى 

الســلطة القضائيــة لتحــل إرادتهــا بعدئــذ محــل إرادة الســلطة التشــريعية, وهــو مــا لا يجــوز أن تنزلــق 

إليه القوانين الجنائية .

٤٣ / المستشار الدكتور عوض محمد المر، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

٤٤ / للضرورة أحكام، تنظيم التشريع في غيبة البرلمان وآثاره في الحقوق والحريات الأساسية (يناير-يونيو ٢٠١٥)، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

ص ٣١.
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المطلب الثالث
أثر التعديلات القانونية على القوانين المكملة لقانون العقوبات

١/ مــن المعلــوم أن التجريــم والعقــاب يوجــد فــي قوانيــن أخــرى غيــر قانــون العقوبــات، اصطلــح علــى 

ــة  ــأن مكافح ــنة ١٩٦٠ بش ــم ١٨٢ لس ــون رق ــل القان ــات، مث ــون العقوب ــة لقان ــن المكمل ــميتها القواني تس

المخــدرات وتنظيــم اســتعمالها والإتجــار فيهــا ، والقانــون رقــم ٣٩٤ لســنة ١٩٥٤ بشــأن الأســلحة والذخائــر ، 

والقانون رقم ١٠ لســنة ١٩١٤ بشــأن التجمهر ، والقانون رقم ١٠٧ لســنة ٢٠١٣ بشــأن الحق في الاجتماعات العامة 

والمواكــب والتظاهــرات الســلمية ، والقانــون رقــم ٨ لســنة ٢٠١٥ بشــأن  تنظيــم قوائــم الكيانــات الإرهابيــة 

والإرهابيين ، والقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب .

ولقــد مثلــت هــذه القوانيــن بالتعديــلات التــي أجريــت عليهــا تأثيــرا بالغــا فــي أحــكام قانــون العقوبــات 

عبــر توســعها فــي التجريــم والعقــاب، بالرغــم مــن أن صدورهــا جــاء –خاصــة قانونــي مكافحــة الإرهــاب- 

ــا  ــا جــاء إقرارهم ــا الدســتور، كم ــي اعتنقه ــق فلســفة الضــرورة الت ــان وإن جــاء وف ــة البرلم ــي غيب ف

فــي عجالــة بعــد انتخــاب مجلــس النــواب، الأمــر الــذي يقطــع بعــدم وجــود مســاحة كافيــة مــن الوقــت 

ــن  ــا م ــا فيهم ــن م ــوازن بي ــم وت ــتفيضة تلائ ــة مس ــة مناقش ــا القانوني ــة صياغاتهم ــتهما ومناقش لمناقش

تجريم وعقاب وبين ضروراتهما واتساقهما مع مبادئ السياسة الجنائية التي اعتنقها الدستور.

خاصــة إذا وضعنــا فــي الاعتبــار أن قانــون العقوبــات –فــي هــذا الوقــت- كان يشــتمل علــى مــواد تعاقــب 

وتجرم الإرهاب .

٢/ خلــت الدســاتير المصريــة المتعاقبــة مــن النــص علــى مكافحــة الإرهــاب تاركــة الأمــر للمشــرع العادي 

فــي تعقــب الظواهــر الإجراميــة وتجريمهــا ووضــع مــا يناســبها مــن عقوبــات فــي ضــوء تقديــره وفــي 

ضوء أثر هذه الظواهر على مقدرات الدولة والمواطنين.

وظهــر أول نــص دســتوري خــاص بالإرهــاب فــي التعديــلات التــي أدخلهــا نظــام مبــارك علــى الدســتور 

عــام  ٢٠٠٧، ثــم لــم ينــص دســتور ٢٠١٢ علــى مكافحــة الإرهــاب فــي أي مــن مــواده، بينمــا اعتنــق الدســتور 

الحالي منهج تعديل مبارك على دستور ١٩٧١ فنصت المادة ٢٣٧ من الدستور الحالي على أنه: 
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(تلتــزم الدولــة بمواجهــة الإرهــاب، بكافــة صــوره وأشــكاله، وتعقــب مصــادر تمويلــه، وفــق برنامــج زمنــي 

محــدد، باعتبــاره تهديــداً للوطــن وللمواطنيــن، مــع ضمــان الحقــوق والحريــات العامــة. وينظــم القانــون 

أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه) .

وبنــاء علــى أحــكام هــذه المــادة صــدر القانــون رقم ٩٤ لســنة ٢٠١٥ بشــأن مكافحــة الإرهــاب، والقانــون رقم 

٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ــا  ــواده منه ــض م ــي بع ــا ف ــريعيا وتناقض ــا تش ــن خلط ــاب نتبي ــة الإره ــون مكافح ــى قان ــر إل ٣ / بالنظ

ــة  ــي أو لجماعــة إرهابي ل لإرهاب ــون مكافحــة الإرهــاب عاقــب كل مــن ســهَّ ــال: أن قان ــى ســبيل المث عل

ــذا  ــا، وه ــداد لارتكابه ــة أو الإع ــة إرهابي ــة جريم ــكاب أي ــرة - ارت ــر مباش ــرة أو غي ــيلة مباش ــة وس بأي

ــادة  ــي الم ــص المشــرع ف ــف ين ــة، فكي ــكاب جريم ــى ارت ــاعدة عل ــن أشــكال المس ــو شــكل م التســهيل ه

٦ فقــرة (١) مــن القانــون علــى المعاقبــة علــى المســاعدة ولــو لــم تقــع الجريمــة بنــاء عليهــا كجريمــة 

ــع  ــع الوض ــتراكًا، م ــاعدة اش ــار المس ــى اعتب ــون عل ــن ذات القان ــادة ٧ م ــي الم ــص ف ــم ين ــتقلة، ث مس

في الحسبان أن الاشتراك يتطلب وقوع الجريمة بناء عليه؟! .

٤٥ / الجريدة الرسمية، عدد ١٣١ بتاريخ ١٣ يونيو ١٩٦٠.

٤٦ / الوقائع المصرية عدد ٥٣ مكرر بتاريخ ٨ يوليو ١٩٥٤.

٤٧ / الدكتور أنطون صفير، محيط الشرائع ١٨٥٦-١٩٥٢ المجلد الأول ص ٨٧١.

٤٨ / الجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣.

٤٩ / الجريدة الرسمية العدد ٧ مكرر (ز) بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٥.

٥٠ / الجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٥.

٥١ / التعديلات التي أدخلها القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ بشأن مكافحة الإرهاب.

٥٢ / نصت المادة ١٧٩ من دستور ١٩٧١ بعد تعديلها في استفتاء ٢٠٠٧ على أنه:

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب ، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة 

مواجهة تلك الأخطار ،  وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة ٤١  والمادة ٤٤  والفقرة الثانية 

من المادة ٤٥  من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء  .ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة 

قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون .

بينما كانت قبل التعديل تنص على أن: يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه 

السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك 

كله على الوجه المبين في القانون.
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٤ / أعــاد قانــون مكافحــة الإرهــاب انتــاج النــص الخــاص بالاتفــاق الجنائــي إذا كان الغــرض منــه ارتــكاب 

جريمة إرهابية، بالنص على أنه:

ــي  ــترك ف ــن اش ــنين كل م ــبع س ــن س ــه ع ــل مدت ــذي لا تق ــدد ال ــد أو المش ــجن المؤب ــب بالس (يُعاق

اتفــاق جنائــي الغــرض منــه ارتــكاب جريمــة إرهابيــة. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا الجانــي مــن 

المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته) .

وذلــك علــى الرغــم مــن كــون المحكمــة الدســتورية العليــا ســبق لهــا القضــاء بعــدم دســتورية المــادة ٤٨ 

مــن قانــون العقوبــات والخاصــة بالإتفاقــات الجنائيــة باعتبــاره بغيــر ركــن مــادي وهــو ركــن لا قــوام 

للجريمــة بدونــه وباعتبــاره جــاء فــي صياغتــه غامضــا واســعا فضفاضــا لا تقتضيــه ضــرورة اجتماعيــة 

مبررة.

وقالت في معرض حكمها:

(وحيــث إن البيّــن مــن اســتقراء نــص الفقرة الأولى مــن المادة ٤٨ المشــار إليها أنهــا عرفت الاتفــاق الجنائي 

بأنــه اتحــاد شــخصين أو أكثــر علــى ارتــكاب جنايــة أو جنحــة أو علــى الأعمــال المجهــزة أو المســهلة 

لارتكابهــا، ولــم يشــترط النــص عــددا أكثــر مــن اثنيــن لقيــام الجريمــة، كمــا لــم يتطلــب أن يســتمر 

الاتفــاق لمــدة معينــة أو أن يكــون علــى قــدر مــن التنظيــم، وقــد يكــون محــل الاتفــاق عــدة جنايــات، أو 

عــدة جنــح، أو مجموعــة جرائــم مختلطــة مــن النوعيــن معــاً، كمــا قــد لا يــرد الاتفــاق إلا علــى جنايــة 

أو جنحــة واحــدة، ولــم يســتلزم النــص أن تكــون الجريمــة أو الجرائــم المتفــق علــى ارتكابهــا علــى درجــة 

مــن الجســامة، بــل قــد يكــون محــل الاتفــاق اقتــراف أي جنحــة مهمــا كانــت قليلــة الأهميــة فــي دلالتهــا 

الإجراميــة، كمــا أنــه ليــس بــلازم أن تتعيــن الجنايــة أو الجنحــة محــل الاتفــاق كمــا لــو تم الاتفــاق على 

اســتعمال العنــف - بــأي درجــة - لتحقيــق غايــة الاتفــاق، ســواء كانــت هــذه الغايــة فــي ذاتهــا مشــروعة 

أو غيــر مشــروعة، ومــن ثــم فــإن نطــاق التجريــم جــاء واســعا فضفاضــا لا تقتضيــه ضــرورة اجتماعيــة 

رة) . مبرَّ
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٥ / التوســع فــي التجريــم والعقــاب بموجــب أحــكام قانــون مكافحــة الإرهــاب والخــروج علــى القواعــد 

العامة الموضوعية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية :

أ/ تضمــن مشــروع القانــون مجموعــة مــن القواعــد تمثــل اســتثناءا علــى القواعــد الموضوعيــة بقانــون 

ــال  ــال الأعم ــى مج ــتحدثة ف ــة المس ــاذج الإجرامي ــه للنم ــتيعاب أحكام ــى اس ــد حــرص عل ــات، فق العقوب

ــة، وذلــك فــى ضــوء مــا أفرزتــه الســاحة الدوليــة والإقليميــة والمحليــة مــن صــور النشــاط  الإرهابي

الارهابى، واعتماده على وسائل التقنية الحديثة .

ب/ شــمل التوســع نطــاق تطبيــق قانــون العقوبــات خــارج حــدود مصــر ، وشــمل كذلــك تجريــم الاتفــاق 

علــى الجريمــة أو المســاعدة علــى ارتكابهــا ولــو لــم تقــع الجريمــة بنــاء علــى ذلــك الاتفــاق أو تلــك 

المســاعدة ، وتجريــم الأفعــال التحضيريــة للجريمــة ، وتشــديد العقوبــات وحظــر النــزول بهــا مــن قبــل 

القاضي إلا لدرجة واحدة .

٥٣ / رأى البعض في النص الدستوري إطنابا لا يليق بالدستور وتزيدا في العبارات مثل: عبارات (بكافة صوره وأشكاله)، (وفق برنامج زمني محدد)، (تعقب 

مصادر تمويله)، ورأى أن يقتصر نص المادة على ما يلي: تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل 

عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

https://www.albawabhnews.com/4195640 :الأستاذ أيمن السعدني مقال في البوابة نيوز

٥٤ / الدكتور أحمد فتحي سرور، الجرائم الإرهابية في القانون المصري وفقا للمعايير الدولية، الهيئة العامة للكتاب ٢٠١٨، ص ٤٢.

٥٥ / المادة ٣٠ من قانون مكافحة الإرهاب.

٥٦ / استخلص البعض من هذا المقطع أن المحكمة الدستورية العليا لم تقض بعدم دستورية الاتفاقات الجنائية على إطلاقها بل استلزمت ضبط النص 

واشتراط درجة من الجسامة في الجريمة التي تتم بناء على هذه الاتفاقات وأن تكون بين أكثر من اثنين. راجع الدكتور فتحي سرور، الجرائم الإرهابية 

في القانون المصري، مرجع سابق، ص ١٠٩ وما بعدها.

٥٧ / للمزيد من المعلومات حول قانون مكافحة الإرهاب يرجى الرجوع إلى: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، تشريعات عنقودية، خمس سنوات 

على قانون مكافحة الإرهاب.

٥٨ / راجع المذكرة الإيضاحية لقانون مكافحة الإرهاب.

٥٩ / نص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

٦٠ / نص المادة ٦ من قانون مكافحة الإرهاب.

٦١ / نص المادة ٣٤ من القانون.

٦٢ / المادة ١٠ من القانون واعتبرت ما نصت عليه استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات.
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ج/ منــح القانــون لرجــال الضبــط القضائــي مســاحات واســعة فــي القبــض والتفتيــش والتحفــظ، إذ بموجبه 

يمكن التحفظ على المشتبه به مدة تصل إلى أربعة عشر يوما قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتختــص دوائــر معينــة فــي محاكــم الجنايــات بنظــر القضايــا الإرهابيــة، وكــذا فــي المحاكــم الابتدائية 

مــع ضــرورة نظــر القضايــا علــى وجــه الســرعة، وهــي الســرعة التــي قــد لا يتوافــر معهــا للمتهــم إعــداد 

دفاعه على نحو يساعده أو يبرؤه بما في ذلك من إخلال بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة.

وكان الأحــرى بالمشــرع ضبطــا للصياغــة القانونيــة أن ينــص علــى محاكمــة المتهــم فــي هــذه القضايــا 

خلال مدة معقولة بدلا من عبارة على وجه السرعة .

د/ حفــل القانــون بالعديــد مــن الصياغــات غيــر المنضبطــة والواســعة التــي تمنــح ســلطات إنفــاذ القانــون 

ســلطات تقديريــة واســعة فــي القبــض علــى المشــتبه فيهــم واحتجازهــم بــل وتقديمهــم إلــى المحاكمــة، 

مثــل عبــارة (وكذلــك كل ســلوك يرتكــب بقصــد تحقيــق أحــد الأغــراض المبينــة بالفقــرة الأولــى مــن 

هــذه المــادة) . وعبــارة (يعاقــب بالســحن المؤبــد كل مــن ارتكــب جريمــة مــن جرائــم تمويل الإرهــاب إذا 

كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى).

فالعبارة ا�ولى فتحــت الطريــق دون تحديــد لتجريــم كل ســلوك-دون توضيحــه أو معيــار تحديــد هــذا 

الســلوك- أمــام رجــال الضبــط فــي القبــض علــى مــن يشــاؤون واهامــه بالانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة 

أو القيام بعمل إرهابي.

والثانية عاقبــت بالســجن المؤبــد كل مــن يقــوم بتمويــل إرهابــي، بينمــا شــددت العقــاب ليصــل للإعــدام 

إذا كان التمويل بقصد القيام بعمل إرهابي؟!.

التساؤل هنا هل من يمول إرهابيا يختلف عمن يمول عملا إرهابيا؟.

٦٣ / المادة ٤٠ من قانون مكافحة الإرهاب، وعجيب أن تشير تلك المادة إلى مراعاة أحكام المادة ٤٤ من ذات القانون، في حين أنها تتكلم عن التحفظ الذي 

يجب أن تحتسب مدته من مدة الحبس الاحتياطي، بينما تتحدث المادة ٤٤ عن جواز الاستئناف من أمر الحبس الاحتياطي.

٦٤ / راجع نص المادة ٥٠ من القانون.                                                   ٦٥ / المادة ٢ من قانون مكافحة الإرهاب.

٦٦ / المادة ١٣ من القانون مستبدلة بموجب أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠
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الخلاصة :

ــة  ــه (التشــريعات الجنائي ــة ل ــن المكمل ــات والقواني ــون العقوب ــت الدســتور وقان ــي طال ــلات الت أن التعدي

ــر  ــا، وبغي ــة تقتضيه ــة ملح ــرورة اجتماعي ــر ض ــي غي ــا ف ــر منه ــم كبي ــي قس ــت ف ــد أت ــة) ق الخاص

ــي  ــا جــاءت ف ــة أنه ــك مقول ــي ذل ــدح ف ــة، لا يق ــة المقارن ــن الجنائي ــفة القواني ــات لأســس وفلس مراع

ــان  ــه بني ــدد في ــح ويته ــح والطال ــه الصال ــوج في ــع متحــرك يم ــي واق ــا ولا ف ــتثنائية أملته ظــروف اس

الدولــة، فحتــى فــي تلــك الحــالات الاســتثنائية هنــاك قواعــد دســتورية يتعيــن الالتــزام بهــا وتطبيــق 

أحكامهــا وهنــاك حريــات وحقــوق لا يجــوز النيــل منهــا أو تحميلهــا بقيــود تعصــف بهــا وتفرغهــا مــن 

مضمونها وتنال من جوهرها، فالتعديلات جاءت في غالبها:

ــي تتســع لتشــمل صــورا يحــرم  ــة الت ــة اللفظي ــوض والمرون ــملها الغم ــة يش ــر منضبطــة الصياغ • غي

ــة  ــة المتكافئ ــة القانوني ــل بالحماي ــا يخ ــا بم ــي تطبيقه ــة ف ــاب الانتقائي ــح ب ــا، تفت ــتور تجريمه الدس

للمخاطبين بأحكامها.

• اســتدعت التعديــلات بعضــا مــن مــواد القوانيــن التــي قضــت المحكمة الدســتورية العليــا بعدم دســتوريتها 

وأعادت صياغتها ودمجتها مرة ثانية في التشريعات النافذة والمعمول بها في الوقت الراهن.

• كمــا اســتدعت التعديــلات أحــكام القوانيــن الاســتثنائية وزرعتهــا فــي صلــب القوانيــن العاديــة، بمــا 

يمثل انتقاصا من حقوق وحريات المخاطبين بأحكامها والمنصاعين لأوامرها.

• هدفــت التعديــلات فــي معظمهــا إلــى ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى كل رأي وقــول وفعــل يصــدر 

عــن أصحــاب الــرأي مــن خــلال الصياغــات التــي تتســع لتشــمل كل مبــاح يمكــن تفســيره تفســيرا واســعا 

ليخضــع لدائــرة التجريــم علــى الرغــم مــن وضــوح قاعــدة قانونيــة مفادهــا أن الاســتثناء لا يجوز التوســع 

في تفسيره، بل يتوجب تضيق تفسيره كلما كان ذلك في صالح المتهم.
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التوصيات :

• دعــوة المشــرع المصــري الــى ضــرورة القيــام بالنظــر فــي مجمــل قانــون العقوبــات أو علــى الأقــل 

أو  وتعديلهــا  اليــوم  حتــى   ٢٠١١ منــذ  العقوبــات  قانــون  علــى  أجريــت  التــي  التعديــلات  فــي 

إلغائهــا وإيجــاد نصــوص بديلــة تتســم بالدقــة وبالاتســاق مــع الفلســفة الجنائيــة الحديثــة التــي تنــزع 

نحــو الإقــلال مــن تشــديد العقوبــات والتضييــق فــي التجريــم وضبــط التعاريــف وتحديــد الجرائــم بمــا 

يزيــل عنهــا كل غمــوض، وتحديــد القــدر الــلازم مــن العقوبــة التــي يتوافــق مــع كل جريمــة ومــع 

ظروفها.

• ضــرورة مراجعــة قانــون الإجــراءات الجنائيــة ومــا لحــق بــه مــن تعديــلات ومــا أدخــل فــي غيــره مــن 

ــى المشــرع كذلــك تســييد  ــة، وعل ــون الحري ــون الإجــراءات هــو قان إجــراءات خاصــة بحســبان أن قان

قاعــدة المســاواة فــي الأســلحة بيــن ســلطة الإدعــاء والمتهــم حتــى يمئــن كل مشــتبه بــه إلــى عدالــة 

القانــون وقدرتــه علــى الدفــاع عــن نفســه، والحــد مــن الحبــس الاحتياطــي طويــل المــدة ومــا يســمي 

بالتحفظ في غير ضرورة.

• كذلــك الأمــر بالنســبة لقوانيــن مكافحــة الإرهــاب والكيانــات الإرهابيــة الاجتماعــات العامــة والمواكب 

والمظاهــرات الســلمية فــكل تلــك القوانيــن لــم تحــظ بمراجعــة كافيــة تتســق مــع مــا ورد بهــا مــن 

قيــود كمــا أنهــا أتــت فــي ظــروف اســتثنائية وفــي غيبــة مجلــس النــواب الأمــر الــذي يحتــم مراجعتهــا 

وصياغتها بما يوازن بين سلطة الدولة في حفظ نظامها وحقوق وحريات المواطنين.

• يتعيــن علــى المشــرع كذلــك فــي ضــوء ســلطاته ودوره أن ينــزع مــن كل قانــون أي نــص اســتثنائي 

أقحــم عليــه أو أدخــل إلــى صلبــه، وإبقــاء دائــرة النصــوص الاســتثنائية فــي قانــون الطــوارئ دون ســواه، 

اليــوم،  حتــى   ٢٠١٧ منــذ  الدائمــة  الطــوارئ  حالــة  ســريان  فــي  النظــر  وكذلــك 

وضعــا فــي الاعتبــار أن اســتمرار ســريانها يــؤدي إلــى تغلغــل نصوصهــا وأحكامهــا فــي البنيــة التشــريعية 

العادية بما ينتقص من حقوق وحريات المواطنين.
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